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 بسم الله الرحمــن الرحيــم 

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين
 

 الس يد رئيس مجلس النواب؛

 الس يد رئيس مجلس المستشارين؛ 

 الس يد رئيس الحكومة؛

 الس يد وزير الدولة؛

 الس يدات والسادة الوزراء؛

 الس يدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
 

 

هذا الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان بمناس بة  يطيب لي أ ن أ لتقي بكم مجددا في

ُ تقديم مشروع قانون الما ِّ عَ لية الم  . 2020 للس نة الماليةل د 

ِّ كَ ويُ  القانون التنظيمي الجديد طار اإ ول من نوعه في هذا التمرين الديموقراطي ال   سُ ر 

يرتبط  القانون خاصة فيما ذاا على التنزيل السليم لمقتضيات هنحرص لقانون المالية، 

لك على ذا ككما يؤكد حرصن .الس نويقانون المالية  صدقية توقعاتمبدأ  باحترام 

لقانون المالية للس نة  شراك المؤسسة التشريعية في تحديد التوازن المالي الجديداإ 

زمة المرتبطة بجائحة كورونا من مراجعة ال   على ضوء ما فرضته 2020المالية 

عادة ترتيب لك من ضرورة ذوما يتطلبه  ،لمداخيلانخفاض للفرضيات و ل اإ

ذه هوالاجتماعية ل  ثار الاقتصاديةال  لمواجهة  ولويات على مس توى النفقاتال  

طار ما يحددهوالحفاظ على صحة المواطنين ،زمةال    من 77الفصل  . كل ذلك في اإ

 الدس تور من مسؤولية مشتركة للحكومة والبرلمان للحفاظ على التوازنات المالية.
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زمة على التواصل بشكل مس تمر مع المؤسسة التشريعية لقد حرصنا مند بداية ال   

بتعليمات ، جراءات التي تم اتخادهاالإ فتيها، من خلال عرض كل التدابير و بغر 

تقاسمنا مع . و الاقتصادية والاجتماعية هذه ال زمة أ ثار مواجهةفي  ملكية سامية،

المحترمة مختلف المعطيات المتعلقة بالقطاعات المتضررة، وتقييم حجم هذا مؤسس تكم 

ميزانية الدولة، وكذا على الاحتياطي من الضرر على النمو الاقتصادي وعلى موارد 

 .الصعبة العملة

كما أ نصتنا بكل اهتمام للانشغالت المعبر عنها من طرف الس يدات والسادة 

الروح  نَ م ِّ ثَ أ   ا المنبر أ نذوأ ود من ه مقترحاتهم.و البرلمانيين، وتفاعلنا مع تساؤلتهم 

انخراطهم في من خلال  لمانيينالس يدات والسادة البر عبر عنها  الوطنية العالية التي

تفاعلهم السريع مع كل النصوص التفكير الجماعي حول س بل مواجهة هذه ال زمة، و 

الظرفية الاس تثنائية، وخاصة فيما يتعلق  هذالتي  تقدمت بها الحكومة في ه القانونية

حداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورنا "كوفيد "، تنفيذا 19-باإ

 سامية لجلالة الملك حفظه الله.للتعليمات ال 

ر الذي ميز كل لقاءاتنا مِّ ث  النقاش المسؤول والمُ كما أ ود أ ن أ تقدم لكم بالشكر على 

قترحات والمبادرات المخلال هذه الفترة الاس تثنائية، والذي انبثقت عنه مجموعة من 

لمؤسسة والالتزام المتواصل ل الانخراط، تعكس القيمة للس يدات والسادة البرلمانيين

في مواجهة كل التحديات التي تعترض المسار التنموي التشريعية بالمساهمة الفاعلة 

 لبلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله. 
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يجابية مع كلوقد حرصنا على  من خلال تنزيل هذه المقترحات،  التفاعل بكل اإ

طاربعضها  ثار أ زمة كورونا على أ  للتخفيف من  تم اتخاذهاالتدابير التي  في اإ

كما س نعمل على تنزيل في مرحلة الحجر الصحي.  الاجتماعيالمس توى الاقتصادي و

طار النقاش المتواصل مع مؤسس تكم حول تدابير  غنائها في اإ باقي المقترحات واإ

 الخروج من هذه ال زمة.

  ُ ِّ عَ ومما لشك فيه أ ن مشروع قانون المالية الم  ، الذي2020ل للس نة المالية د 

طار المقاربة  مناس بة لتعميق النقاشكل ِّ شَ يُ أ تشرف بتقديمه لحضراتكم، سَ  ، في اإ

هذا النقاش، في مرحلة أ ولى،  لُ مَ ش  يَ . وسَ ا لها مع مجلس يكمنَ س   التشاركية التي أ س  

أ ليات المواكبة المناس بة لس تئناف مختلف القطاعات الاقتصادية ل نشطتها، تحديد 

طار الحرص على ضمان   الحفاظ على مناصب الشغل.، و المس تخدمين صحةفي اإ

وفي مرحلة ثانية، وضع مرتكزات خطة مندمجة لتمكين النس يج المقاولتي الوطني 

 من اس تعادة ديناميته واستشراف أ فاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد الجائحة. 

 الس يدات والسادة، 

التي  زمةلل  عية قد أ دت التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماكما تعلمون، ف

ارتباك كبير في  التي يواجهها العالم بأ سره، اإلىو  ،س ببتها جائحة فيروس كورونا

نتاج والتوريد، وتزايد أ عداد العاطلين، و  تعميقِّ حالة عدم الوضوح سلاسل الإ

بخصوص أ فاق تطور الاقتصاد العالمي. فبحسب أ خر تقديرات صندوق النقد 

كما أ نه من المنتظر أ ن   %،12-التجارة العالمية بـ الدولي، فمن المتوقع أ ن تتراجع 

لى    %.10,2-يتراجع النمو الاقتصادي بالتحاد ال وربي الشريك الرئيسي للمغرب اإ
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وبحكم انفتاح بلادنا على الخارج، فقد تأَثَ رَ الاقتصاد الوطني بالتداعيات السلبية 

مع  2020ماي  لهذه ال زمة، كما يتضح ذلك من خلال مقارنة معطيات شهر

نظيرتها للس نة الماضية. وتتجلى القطاعات ال كثر تضررا في قطاع الس يارات الذي 

، والنس يج وال لبسة بـ %76وصناعات الطيران بـ  %،89تراجعت صادراته بـ 

74.% 

كما انعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ أ يضًا على تطور عائدات 

وس تتراجعُ موارد ، 2020برسم س نة  %70ض بـ الس ياحة التي من المتوقع أ ن تنخف

وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج  %،70الاستثمارات ال جنبية المباشرة كذلك بـ 

 وما لكل ذلك من انعكاس على تراجع احتياطي بلادنا من العملة الصعبة.%. 20بـ 

 الس يدات والسادة،

الملك حفظه الله وتوجيهاته  لجلالةالمتبصرة  القيادةلقد اس تطاعت بلادنا، بفضل 

ِّ قَ ، أ ن تُ الحكيمة شادة عالمية، على مس توى مَ د  التلاحم القوي  مثال كان محط اإ

الاستباقية في توقع المخاطر والعواقب للمواطنين المغاربة، وكذلك على مس توى 

 الناجمة عن هذه ال زمة الصحية الكبرى، والسرعة والفعالية في اتخاد القرارات

 تي وضعت صحة المواطن ك ولوية قصوى. الشجاعة ال

منذ  والاستباقية التي اتخذتها بلادنا الاحترازيةوقد مكنت التدابير والإجراءات 

احتواء من  ،بما فيها تدابير الحجر الصحيالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، 

خسائر كبيرة على المس توى البشري قياسا بما ، وتجنب والحد  من انتشاره ،الوباء

 ملكية بتوجيهاتتكبدته حتى أ كبر الدول وأ كثرها تقدما. كما كان للتدابير المتخذة 
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يجابي على مس توى توطيد الثقة في الدولة والمؤسسات، وتقوية صمود سامية ، أ ثر اإ

القطاعات والمقاولت المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة 

 ة لهذه ال زمة.الشرائية لل سر التي فقدت مصدر رزقها نتيج

حداث الصندوق الخاص بتدبير  ،لكي الحكيمالمقرار لباطوات وقد كانت أ ولَى الخُ  باإ

جائحة فيروس كورونا الذي حظي بروح تضامنية غير مس بوقة من كل مكونات 

ملايير درهم  10، منها مليار درهم 33ما يفوق الشعب المغربي، مكنت من تعبئة 

كمساهمة من ميزانيات الجهات، مليار درهم  1,5و من الميزانية العامة للدولة، 

كمساهمات تضامنية من الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص مليار درهم  21,5و

 والمواطنين.

طار هذا الصندوق ما مجموعهفي المقابل،  مليار  25 بلغ مجموع النفقات الملتزم بها في اإ

لقتناء المعدات مليار درهم  2مليار درهم تم صرفها لحدود ال ن ) 18درهم، منها 

لتمويل تدابير الدعم  مليار درهم 16ووالمس تلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، 

طار لجنة اليقظة الاقتصادية(، وتم رصد  ملايير  7المتخذة من طرف الحكومة في اإ

 ملياري درهمكمخصصات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود  درهم

لصندوق الضمان  ملايير درهم 5و، يونيو لفائدة ال جراء المصرح بهم برسم منحة

 .لمواكبة أ ليات الضمان لفائدة المقاولت المركزي

وقد مكنت النفقات التي تم صرفها من موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة 

منخرط  أ لف أ جير 900فيروس كورونا، من تقديم مساعدات مالية لفائدة حوالي 
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عاملة في القطاع غير مليون أ سرة  5,5لوطني للضمان الاجتماعي، وبالصندوق ا

 منها بالعالم القروي.  %45 يفوقالمهيكل، ما 

وموازاة مع ذلك، تم اتخاد مجموعة من التدابير لتخفيف التحملات الاجتماعية 

والجبائية والمالية للمقاولت وتيسير ولوجها للتمويل لدعم خزينتها ومساعدتها على 

اء بالتزاماتها المالية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتقوية صمودها في الوف

 مواجهة تداعيات ال زمة.

قروض اس تثنائية من طرف  جديدة لضمانتفعيل أ لية  ويندرج في هذا الإطار،

أ لف من المقاولت الصغرى  45 يزيد عن، لفائدة ما مليار درهم 17 فاقتالدولة 

 د في هذه المرحلة. والمتوسطة مكنتها من الصمو 

لى جانب التدابير المتخذة لفائدة ال جراء، وال سر العاملة في القطاع غير المهيكل،  واإ

جراءات على المس توى القانوني  والمقاولت، فقد تم الحرص على اتخاد ما يلزم من اإ

وعلى مس توى التدبير الاستباقي، من أ جل التحكم في تأ ثير ال زمة على احتياطي 

الحفاظ على قدرة اقتصادنا على تلبية احتياجاته من العملة الصعبة، و  بلادنا من

لى تغطية التزامات  مواد أ ساس ية وغذائية وطاقية، ضافة اإ أ داء بما في ذلك الخارجية  نااإ

 خدمة الدين الخارجي.

  3,2، خاصة عبر سحب حوالي مليار دولر 4,5قد تمت اإلى حد ال ن تعبئة و 

طار خط ا مليار دولر مع صندوق النقد الدولي،  (LPL) لئتمان والس يولةفي اإ

 من خلال الخط الوقائي ضد المخاطر الكارثية مع البنك الدولي. مليون دولر 270و

طار  لى جانب المجهودات المبذولة على مس توى تعبئة التمويلات الخارجية في اإ هذا، اإ
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تدابير مجتمعة من علاقات التعاون مع مختلف شركائنا. ومن المتوقع أ ن تمكن هذه ال 

 6المحافظة على احتياطي بلادنا من العملة الصعبة في مس توى يضمن تغطية حوالي 

 من الواردات. أ شهر

 الس يدات والسادة،

المرتبطة أ ساسا بتداعيات  لقد قدمت لحضراتكم معطيات الس ياقين الوطني والدولي

لجلالة  النيرةدة قياال تحت  ،والتدابير التي تم اتخادها أ زمة جائحة فيروس كورونا،

 الملك نصره الله، في مواجهة هذه ال زمة.

، وخَل فت أ ثرا للجائحةالتدابير نجاعة كبيرة في احتواء ال ثار الصحية  هذه أ تبتثوقد 

بارزا على مس توى الحفاظ على مناصب الشغل، واس تقرار القدرة الشرائية 

بال خص المقاولت الصغيرة و للمواطنين المغاربة، وتقوية صمود الاقتصادي الوطني

 .جدا والصغرى والمتوسطة

ل أ ن أ وجه  لكل لمهنيي الصحة، و تحية تقدير وتنويه ول يسعني بهذه المناس بة اإ

مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة وال من الوطني 

لقيادة السامية لصاحب تحت اوالوقاية المدنية والإدارة الترابية، على تجندهم الدائم، 

، للدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أ منه الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله

 .واس تقراره

الفاعلين  مختلفبها يفوتني بهذه المناس بة أ ن أ نوه بالمجهودات التي يقوم  ل كما

والاتحاد العام لمقاولت  القطاعات الوزارية المعنية، والقطاع المالي، وخاصة

ب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف المغر 
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الصناعة التقليدية، وصندوق الضمان المركزي، والصندوق الوطني للضمان 

نجاح كل التدابير المتخذة لمواجهة ال زمة المرتبطة بكوفيد  19-الاجتماعي، من أ جل اإ

 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

 ،دات والسادةالس ي

بكل أ صنافها،  أ عتقد أ ن الرهان اليوم هو تعبئة الموارد الضرورية لمساعدة المقاولت

اس تئناف نشاطها والحفاظ على  بما في ذلك المقاولت الكبرى الخاصة والعمومية،

  وعلى صحة المس تخدمين. على مناصب الشغل

رتبطة بأ زمة كورونا ومن جهة أ خرى، فاإن تطورات الظرفية الوطنية والدولية الم

ُّر القطاع الفلاحي بقلة التساقطات وتذبذب أ سعار ، تفرض المواد ال ولية وتأَثَ

، 2020 الفرضيات التي بنيت عليها توقعات قانون المالية للس نة المالية مراجعة

  تفعيلا لمبدأ  الصدقية الذي أ سس له القانون التنظيمي لقانون المالية.

عداد ومن هذا المنطلق، عملنا  ِّ عَ قانون المالية المُ مشروع على اإ ل للس نة المالية د 

، الذي ينبني على توازن مالي جديد يأ خذ بعين الاعتبار تراجع الموارد 2020

عادة ترتيب ال ولويات على مس توى النفقات من خلال مليار درهم 40بـحوالي  ، واإ

ورفع استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ ، مليار درهم 4,3بـ تقليص نفقات التس يير 

 .مليار درهم 7,5

لى توفير أ ليات الدعم المناس بة  التدريجي  س تئنافللاويهدف هذا المشروع، اإ

جراءات  للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك باإ

تكََ وذلك  عملية للرفع من فعالية الإدارة.  زَات أ ساس ية:بالستناد اإلى ثلاث مُر 
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  ؛أ ول: مواكبة الاس تئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي 

  :؛الحفاظ على مناصب الشغل ثانيا  

  :تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية ثالثا. 
 

تقديم الدعم والمواكبة ولي أ همية خاصة ل ففيما يتعلق بالمرتكز ال ول، فاإن الحكومة س تُ 

ن أ جل مساعدتها على اس تعادة نشاطها م الضرورية للمقاولت الوطنية المتضررة

طار اتفاقيات مع مختلف  بشكل تدريجي. وس تأ خذ التدابير، المزمع تفعيلها في اإ

بحجم الضرر الذي  في ارتباطبعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، ، القطاعات

 . هاجراء ال زمة، والفترة اللازمة لس تعادة نشاط  ته المقاولت التابعة لهتكبد

قرار مجموعة  وتأ تي هذه التدابير القطاعية لتعزيز الإجراءات المتخذة على مس توى اإ

من أ ليات الضمان لتمويل القروض لفائدة المقاولت العمومية والخاصة، الصغيرة جدا 

ومدة سداد  %،3,5تتجاوز  والصغرى والمتوسطة والكبيرة. وذلك بنس بة فائدة ل

عفاء لمدة س نتين، و  ضمان الدولة بنس بة تتراوح بين على س بع س نوات مع فترة اإ

 بحسب رقم المعاملات.  %، 95و 80%

وسيتكلف صندوق الضمان المركزي بتدبير هذا النظام المخصص للضمان. ول جل 

صلاح مؤسساتي لهذا الصندوق، وس يُخصص له غلاف مالي  ذلك سيتم القيام باإ

، "19-دمن صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا "كوفي ملايير درهم 5 بـيقدر 

 من الضمان، المس تفيدة المقاولت ،بهدف تغطية المخاطر المتعلقة بعدم سدادوذلك 

 .الديونه
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لامتته مع أ فضل لمتعديل القانون المؤطر للصندوق ، في هذا الإطار سيتمو 

وتحديث التدبير  ،تهتحسين حكام ، وذلك عبر الممارسات على المس توى الدولي

 ته الإدارية والتدبيرية والرقابية. المالي للتزاماته، وتكييف هيئا

مطالبة بالحفاظ على مناصب  المس تفيدة من أ ليات الضمان، المقاولتفوفي المقابل 

من القروض  %50الشغل، وتقليص أ جال ال داء فيما بينها بنس بة ل تقل عن 

الممنوحة مما سيساهم بصفة فعالة في تحسين الس يولة، وتسريع دوران عجلة 

 الاقتصاد.

عادة توجيه ال ولويات على مس توى النفقات، تم الرفع وم طار اإ ن جهة أ خرى، وفي اإ

 15 تعبئة، ما مكن من مليار درهم 86استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ من 

 تسريع اس تعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. سيتم تخصيصها ل ، مليار درهم

يلاء اهتمام خاص لتشجيع اس تهلاك عبر  بال ساس المنتوج المحلي، وذلك كما سيتم اإ

مغربية بالنس بة للمقاولت الوطنية والمواد والمنتوجات  تفعيل ال فضلية الوطنية

طار الصفقات العمومية. المنشأ    في اإ

، سيتم الدولية في مختلف التفاقياتمع مراعاة التزامات المغرب ، و الإطارفي هذا و

المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية،  من 155تفعيل مقتضيات المادة العمل على 

لزام أ صحاب المشاريع ب من خلال  في جميع  %15تطبيق النس بة ال على المحددة في اإ

برام صفقات ال شغال والدراسات المرتبطة بها  .نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر اإ
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لزام أ صحاب المشاريع  بالتنصيص صراحة في بنود دفاتر الشروط الخاصة كما سيتم اإ

ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات ال شغال والتوريدات التي تبرمها الدولة 

 والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولت العمومية، على:

 مواصفات قياس ية أ خرى مطبقة  تطبيق المواصفات القياس ية المغربية أ و

 ؛ ات دوليةيبالمغرب بموجب اتفاق 

 ت التي ل يوجد فيها منتوج محلي حصر اللجوء للمواد المس توردة في الحال

يس تجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مع ضرورة تقديم المقاولت النائلة 

ثباتية لمنشأ  المنتوجات والمواد التي تعتزم اس تعمالها،كافة ل للصفقات  الوثائق الإ

 .المصدر هاداتوش  ،وس ندات التسليم ،بما فيها الإدلء بالفاتورات

يع ملزمين بتقديم جميع التبريرات الضرورية في حالة اللجوء وس يكون أ صحاب المشار 

برامها. و  طار الصفقات التي يعتزمون اإ لى المنتوجات المس توردة في اإ ذا تجاوز مبلغ اإ اإ

برامها س يكون خاضعا للموافقة القبلية لل ، فاإن مليون درهم 30هذه الصفقات  جنة اإ

صلاح الإدا   .رةخاصة ترأ سها وزارة الاقتصاد والمالية واإ

قترح مشروع قانون يوموازاة مع تطبيق ال فضلية الوطنية في الصفقات العمومية، 

نتاج الوطني، يهدف ، تدبيرا هاما 2020المالية المعدل للس نة المالية  لتعزيز حماية الإ

لرفع من رسوم الاس تيراد باويتعلق  .وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي

اإلى  %30 لمكتملة الصنع الموجهة للاس تهلاك منالمطبقة على بعض المنتجات ا

وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مس توى منظمة  %،40

 التجارة العالمية. 
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طار التدابير  لدعم القطاعات المتضررة من ال زمة،  المتخذةومن جهة أ خرى، وفي اإ

عدة المعقارات التخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء قترح هذا المشروع ي

نعاش قطاع العقار عبر دعم الطلب لدى المقاولت وال سر  .للسكن، بهدف اإ

 ،الس يدات والسادة

ل للس نة المالية  تكََزُ الثاني لمشروع قانون المالية المعَُد ِّ بالحفاظ ، 2020يتعلق المرُ 

 على مناصب الشغل. 

، 2020جراء الى أ خر يونيو فالبرغم من كل التدابير المتخذة لمساندة المقاولت وال  

ستبقى عدة قطاعات في حاجة ماسة اإلى المواكبة والدعم من طرف الدولة. ولهذه 

، للمواكبة الاجتماعية والاقتصادية 19الغاية سيتم تخصيص موارد صندوق كوفيد

 لهذه القطاعات.

 على ربط الدعم المقدم لمختلف المقاولت لمواكبتها في مرحلة الحكومةكما س تعمل 

على ال قل من أ جرائها المصرح بهم  %80اس تئناف النشاط، بضرورة احتفاظها بـ 

في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا اإلى جانب الالتزام بالتسوية السريعة 

طار تعاقدي مع الفاعلين  لوضعية ال جراء غير المصرح بهم. وسيتم ذلك في اإ

 الاقتصاديين المعنيين.

تكََ أ ما بخصوص  بتسريع تنزيل الإصلاحات فهو يتعلق زُ الثالث لهذا المشروع المرُ 

 .السامية لجلالة الملك حفظه الله لتوجيهاتل الإدارية، وذلك تفعيلا 

وسيتم الحرص في هذا الإطار على تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بتبس يط 

رد المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة فيما يتعلق باحترام ال جال القصوى ل



14 

 

الإدارة على الطلبات المتعلقة بالستثمار. كما سيتم العمل على التنزيل السريع لميثاق 

اللاتمركز الإداري لتعزيز النجاعة في اتخاد القرار على المس توى المحلي. هذا، فضلا 

عن تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين من خلال 

دارة، وتعميم الخدمات الرقمية، واتخاد ما يلزم من تدابير  دعم التحول الرقمي للاإ

 لتعميم اعتماد التوقيع الالكتروني، ونزع الطابع المادي عن الوثائق الإدارية.

وموازاة مع ذلك سيتم الحرص على تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، 

مية الموجهة للمواطنين. مكن من تحديد التزامات وضوابط الخدمة العمو الذي س يُ 

هذا، فضلا عن العمل على تعزيز الإدماج المالي بتعميم ال داء عبر الوسائل 

 الالكترونية.

 ،الس يدات والسادة

مما لشك فيه أ ن تحديد أ ي سيناريو ماكرو اقتصادي، بشأ ن التطورات المس تقبلية 

وعدم للمؤشرات الرئيس ية لقتصادنا الوطني في ظل مناخ عدم الاس تقرار 

الوضوح الذي س ببته أ زمة كورونا، يبقى رهينا بال فق الزمني لتعافي اقتصاديات 

شركائنا الدوليين، وبسرعة اس تئناف القطاعات الاقتصادية الوطنية لنشاطها، 

 وبمسار تطور كل قطاع.

ومن هذا المنطلق، وأ خذا بعين الاعتبار اس تئناف النشاط الاقتصادي انطلاقا 

دا على فرضيات تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلادنا دون ، واعتمايونيو 11من 

 30وتحقيق محصول للحبوب في حدود  %،20احتساب الفوسفاط ومش تقاته بـ 

، فمن دولر للطن 290، واس تقرار سعر غاز البوطان في معدل مليون قنطار
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ار كانت متوقعة في اإط % 3,7+مقابل  %5-المنتظر أ ن يتراجع النمو الاقتصادي بـ 

 .2020قانون المالية للس نة المالية 

، وما مليار درهم 40وأ خذا بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية العامة للدولة بـ 

تم اتخاده من تدابير لإعادة توجيه ال ولويات على مس توى النفقات لمواكبة 

 %7,5اس تئناف النشاط الاقتصادي، فقد تم حصر عجز الخزينة لهذه الس نة في 

طار قانون المالية للس نة % 3,5الناتج الداخلي الخام، مقابل من  كانت متوقعة في اإ

 .2020المالية 

 ،الس يدات والسادة

عداد مشروع قانون المالية  كانت تلكم أ هم المرتكزات والفرضيات التي أ طرت اإ

ِّ عَ المُ  كراهات الس ياقين الدولي 2020ل للس نة المالية د  ، والتي ترتبط بال ساس باإ

، بانتقال أ ثارها "19-كوفيد" نتيجة لل زمة التي س ببتها جائحة فيروس والوطني

لى  ، وما ةوالاجتماعي ة والماليةالاقتصادي الجوانبالسلبية من الجانب الصحي اإ

بين الحفاظ على صحة  نُ وازِّ يقتضيه ذلك من تدابير استباقية واس تعجالية تُ 

لمقاولت بهدف الحفاظ على المواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية، وتقوية صمود ا

 مناصب الشغل.

القيادة من المؤكد أ ن النهج الاستباقي الذي تعامل به المغرب في تدبير ال زمة تحت و 

كان ناجحا وناجعا في احتواء ال زمة على المس توى ، لجلالة الملك حفظه اللهالحكيمة 

 الصحي، والتخفيف من أ ثارها على المس تويين الاقتصادي والاجتماعي.
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، هو أ ن للحجر الصحي والرهان اليوم، وقد شرعت بلادنا في التخفيف التدرجي

، واس تعادة نتخذ التدابير المناس بة لتمكين المقاولة الوطنية من الوقوف على رجليها

واصل موجهة الصعوبات في هذه نشاطها، مع تقديم دعم خاص للمقاولت التي س تُ 

ل التدابير المقترحة في مشروع قانون الفترة. وهذا ما عملنا على تفعيله من خلا

ِّ عَ المالية المُ   .2020ل للس نة المالية د 

عداد هذا المشروع عملناوقد  طار القانون التنظيمي  ،على اإ ال ول من نوعه في اإ

ا على تطبيق مقتضيات هذا ا منصً ر  حِّ ، 1990الجديد لقانون المالية ومنذ س نة 

طار المقاربة لمؤسس تكم المحترمةوليه الذي نُ  للاحترام اكريس، وتالقانون ، في اإ

أ ن نعمل معا  نأ ملالتشاركية التي أ سس نا لها في العديد من القضايا ال ساس ية، و 

 الظرفية الدقيقة من تاريخ بلادنا.هذه على توطيدها في 

الدينامية التي برزت في بلادنا خلال هذه الظرفية حافلة بالدروس والعبر ف 

روح التضامن بين كل مكونات  19-جائحة كوفيد الإيجابية. فقد أ حيت أ زمة

حيث فاق عدد المتضامنين ما  ،جلالة الملك حفظه اللهبقيادة الشعب المغربي 

. كما أ نها عززت الثقة بكل أ بعادها، وبعثت روح ال مل في مليون مساهم 2يفوق 

 .المس تقبل وفي قدرة بلادنا على الخروج منتصرة، والتأ سيس لمرحلة جديدة

ليها جميعا، ومما   مرحلة تثمين هيلشك فيه أ ن هذه المرحلة الجديدة التي نصبو اإ

، وتوجيه الذكاء وتغليب المصلحة العليا للوطندروس ال زمة، واس تخلاص العبر، 

الجماعي لكل الفاعلين بما في ذلك الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والقطاع 
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تجاوز ال ثار السلبية لهذه  أ ليات ورةبلالخاص والشركاء الاجتماعيين، من أ جل 

طار  ،ال زمة  .الإمكانيات المتاحةفي اإ

وأ وجه من هذا المنبر نداء اإلى كل الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص من أ جل 

فتح حوار مسؤول حول الرهانات المرتبطة بتجاوز هذه ال زمة على المس توى 

  مبني على جماعيأ سيس لميثاق الاقتصادي والاجتماعي، والانخراط الجدي في الت

بدل مجهود من كل  وضرورة وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار،

ال طراف لتجاوز هذه المرحلة الاس تثنائية وربح رهان الحفاظ على مناصب 

 .تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك حفظه اللهالشغل، 

شارتكم طوال مسار من اقشات شكرا على حسن اإصغائكم، وسأ بقى رهن اإ

 ومداولت هذا المشروع. 

 

 والسلام عليكم ورحمة الله.                              

 


